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  المرفق

 مـن   ٤آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقـرة              
 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص           ٥ المادة

  )١١١الدورة (بالحقوق المدنية والسياسية 
  بشأن

  *١٩٩٣/٢٠١٠ رقم البلاغ    
 فولتـشيك  وأوليـغ  لوفـسكايا، ييخائم رايسة      :من المقدم

  ) محام يمثلهما لا(
   البلاغ صاحبا  :ضحية أنه المدعى الشخص
   بيلاروس      :الطرف الدولة
  ) الأولى الرسالة تاريخ (٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٧    :البلاغ تقديم تاريخ

 الخاص الدولي العهد من ٢٨ المادة بموجب المنشأة ،الإنسان بحقوق المعنية اللجنة إن  
   والسياسية، المدنية لحقوقبا

   ،٢٠١٤ يوليه/تموز ٢٤ في اجتمعت وقد  
 رايـسة  مـن  إليهـا  المقدم ،١٩٩٣/٢٠١٠ رقم البلاغ في النظر من فرغت وقد  
 الـدولي  بالعهـد  الملحق الاختياري البروتوكول بموجب فولتشيك، وأوليغ سكايا،ميخائيلوف
   والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص

 الـبلاغ  صـاحبا  لها أتاحها التي المكتوبة المعلومات جميع عتبارهاا في وضعت وقد  
  الطرف، والدولة

  : يلي ما تعتمد  

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
بوزيد، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيلـي       

 ريـسيا،   -انويل رودريغيس   نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور م      . ماجودينا، والسيد جيرالد ل   
 فوهر، والـسيد    -سيتولسينغ، والسيدة آنيا سيبرت     . والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد ديروجلال ب      

  .يوفال شاني، والسيد كونستونتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندريه بول زلاتسكو
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   الاختياري البروتوكول من ٥ المادة من ٤ الفقرة بموجب المعتمدة الآراء    
 ـ      -١ ، وأوليـغ   ١٩٦٠ المولـودة في عـام       سكايا،صاحبا البلاغ هما رايسة ميخائيلوف

يدعيان أن بيلاروس   وهما  . من مواطني بيلاروس  ، وكلاهما   ١٩٦٧ فولتشيك، المولود في عام   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٢٢ من المادة    ٢ و ١انتهكت حقوقهما المكفولة بالفقرتين     

  . ولا يمثّلهما محامٍ. )١(المدنية والسياسية

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ     
". المساعدة القانونيـة للـسكان    "كومية  صاحبا البلاغ من مؤسسي المنظمة غير الح        ١-٢

ية محليـة في مينـسك، وأعيـد        ع بصفتها جم  ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ١٠سجلت المنظمة في    
للتغييرات التي أدخلت إلى التشريعات المحلية، ولم اً  وفق١٩٩٩أغسطس / آب ١٧تسجيلها في   

ق عملياتها ليشمل   وأراد مؤسسو المنظمة توسيع نطا    . يُسمح لها بالعمل إلا في مدينة مينسك      
جميع أنحاء البلاد، وحاولوا في هذا الصدد تسجيل جمعية جمهورية جديدة على الصعيد الوطني          

، ٢٠٠١ أبريـل / نيسان ٢وفي  ". الحماية القانونية للمواطنين  "لدى وزارة العدل باسم جديد هو       
يلها لا يحق   رفضت وزارة العدل طلب التسجيل، قائلة إن الجمعية العمومية التي التُمس تسج           

  . لها تقديم مساعدة قانونية إلى المواطنين
بالقول    وجادلا .)٢(في هذا القرار لدى المحكمة العليا      اويفيد صاحبا البلاغ بأنهما طعن      ٢-٢

إن طلب التسجيل يتقيد بجميع قوانين بيلاروس ولوائحها، وإن من شأن وجود جمعية عمومية 
قـائلَين  اً  أيض وجادلا. د يقوم على سيادة القانون    جديدة أن يساعد على تحقيق هدف بناء بل       

مـن  اً  إن النقائص في وثائق الطلب قليلة، وإنه كان ينبغي لوزارة العدل أن تخصص لها مزيد              
، رفضت المحكمة   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٤وفي  . الوقت من أجل تصحيح أي عيب في الطلب       

رة العدل وقالـت إنـه لا يمكـن         وأيدت المحكمة، في قرارها، موقف وزا     . العليا الاستئناف 
، أن تمثل الناس خارج مينسك، على       "الحماية القانونية للمواطنين  "للجمعية العمومية الجديدة،    

أن النقائص التي وجدتها في وثـائق الطلـب         اً  ورأت المحكمة أيض  . ما كان ينوي المؤسسون   
  .)٣(كانت من الفداحة بحيث قضت بعدم تسجيل الجمعية

المـساعدة القانونيـة    " البلاغ أن ميثاق المنظمة غير الحكومية المحلية،         ويدعي صاحبا   ٣-٢
، ينص على أن هدف الجمعية الرئيس الإسهام في الارتقاء بثقافة سـيادة القـانون في     "للسكان
شخص،  ٥ ٠٠٠وقامت المنظمة بأنشطة عدة، مثل تقديمها المساعدة القانونية لنحو          . بيلاروس

__________ 

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠بيلاروس في دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة ل )١(
 وقرارهـا . العليا المحكمة لدى مباشرة عمومية جمعية تسجيل رفض في الطعن يمكن المحلية، للتشريعاتاً  وفق )٢(

 .للطعن قابل وغير نهائي
 بيـاني  رسم شكل في للجمعية التنظيمي الهيكل يصفا لم الطلب يمقدمَ أن المحكمة ذكرتها التي النقائص من )٣(

 .الهيكل ذلك من عنصر كل وجود مكان مثلاً، صحيحاً صفو
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عتها نتائجها، ونشرها معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان،        ورصدها عمل المحاكم، وإذا   
عن قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل منـها إحـدى           اً   منشور ٢٠وإصدارها زهاء   

ويدعي صاحبا البلاغ استمرار مضايقة أعضاء      . منظمات حقوق الإنسان الرائدة في بيلاروس     
قبضت الشرطة على ى سبيل المثال،    عل،  ١٩٩٩يوليه  / تموز ٢١ففي  . المنظمة بسبب أنشطتهم  

ومع أن التهم أسقطت في نهاية المطاف، فإنـه لم          . السيد فولتشيك وضربته واتهمته بالشغب    
خر في المنظمة آوضُرب عضو . يحقَّق قط في ادعاءات الضرب، ولم يقدَّم الجناة قط إلى القضاء

لأن الادعاء أعلن أن    اً  موا جنائي ؛ ومع أن من ارتكبوا ذلك احتجزوا فإنهم لم يُته         مبرّحاًاً  ضرب
  . الأدلة لا تكفي لمقاضاتهم

ويدعي صاحبا البلاغ أن قسم العدالة التابع للجنة التنفيذية لمينسك اسـتعرض، في               ٤-٢
، بناء على تعليمات وزارة العدل، أنشطة المنظمة غير الحكومية القائمة،           ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول
 ـاً  نتيجة للتفتيش، أصدرت وزارة العدل تحـذير      و". المساعدة القانونية للسكان  "أي   اً خطي
 تخبر فيه الجمعية بأنه لا يحق لها تمثيل مصالح مواطنين آخرين في             ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٨ في

وطعن صاحبا البلاغ في القرار لدى محكمة مدينة مينسك، لكن هذه الأخيرة أيدت             . المحاكم
سحبت وزارة العدل رخصة تقديم خدمات      ،  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٧وفي  . قانونية التحذير 

لكـن الـسيد    . قانونية من أحدهما، هو السيد فولتشيك، الذي كان يرأس المنظمة وقتئـذ           
  . فولتشيك لم يبلغ بسحب الرخصة إلا بعد مضي ستة أشهر

، تلقى صاحبا البلاغ رسالة من محكمة مدينة مينسك         ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢وفي    ٥-٢
قد بدأت بناء علـى طلـب       " المساعدة القانونية للسكان  "عية  تبلغهما بأن إجراءات حل جم    

 ٥٧من المادة   ) ٢(٢ويستند الطلب إلى الفقرة     . اللجنة التنفيذية لمينسك التابعة لوزارة العدل     
اً، أو متكـرر  اً  صـارخ   من القانون المدني المتعلقة بالأنشطة التي تخل بالتـشريعات إخـلالاً          

الجمعيات العمومية، والانتهاك المزعوم للقواعد التي تحكم        من قانون    ٢٩ من المادة    ٣ والفقرة
  . التسجيل الأولي للمنظمة

مؤكدَين، ،  مفصلاًاً  عن الجمعية أمام المحكمة دفاع     اويدعي صاحبا البلاغ أنهما دافع      ٦-٢
في جملة أمور، أن السبب الحقيقي وراء الحل ممارسة تمييز سياسي في حق منظمة غير حكومية                

وجود فرق بين تقديم مـساعدة قانونيـة        اً  ويدعيان أيض . فع عن حقوق الإنسان   مستقلة تدا 
؛ والمنظمة تقدم مساعدة قانونية     قانونياًاً  فالخدمات القانونية تستلزم ترخيص   . وخدمات قانونية 

. للمعوزين وذوي الدخل المحدود، ولا تقدم خدمات قانونية، على ما ادعته وزارة العدل         اً  مجان
أن اً ، ادُّعـي أيـض  ٢٠٠٢سـبتمبر  / المراجعة التي أجرتها وزارة العدل في أيلول إلىاً  واستناد

ويدعي صاحبا البلاغ أن المنظمة تخلت      . المنظمة أرسلت ممثليها ليشاركوا في جلسات المحكمة      
 من دستور بـيلاروس     ٦٢أن المادة   اً  ويدعيان أيض . عن هذه الممارسة بعد المراجعة المذكورة     

.  المساعدة القانونية مكفول لكل مواطن، وأنه يُمنع الحيلولـة دونـه           تنص على أن الحق في    
 تـشرين   ٥أن المحكمة الدستورية لبيلاروس قضت، في قرارها الـصادر في           اً  ويزعمان أيض 
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، بأن للمواطنين الحق في المساعدة القانونية من أشخاص آخرين ليسوا           ٢٠٠٠أكتوبر  /الأول
أن العديد من المنظمـات     اً  ويزعمان أيض .  قانونية محامين وليس لهم ترخيص بتقديم خدمات     
  . أرسلت رسائل إلى المحكمة لدعم منظمتهما

ويدعي صاحبا البلاغ أن جلسة المحكمة المتعلقة بإجراءات حل الجمعية كـان مـن            ٧-٢
فقد أرادت القاضية عقد الجلسة في مكتبها الذي        . ٢٠٠٣ سبتمبر/ أيلول ٥المقرر عقدها يوم    

واحتج صاحبا البلاغ على مكان الجلسة، وأصـرا علـى         . ولا يتسع للناس  اً  جداً  كان صغير 
 / أيلـول  ٨أرجئت الجلسة وحُدد لها موعد جديـد في         . ينبغي تيسير حضور الناس إليه     أنه

ومع توافر قاعات المحكمة، أصرت القاضية مرة أخرى على عقد الجلسة في            . ٢٠٠٣سبتمبر  
ضور إلا لممثلي أطراف التراع ومراقب من منظمـة         وبناء على ذلك، لم يُسمح بالح     . مكتبها

ولم يُسمح بدخول صحفيين وممثلي منظمات غير حكومية أخرى         . الأمن والتعاون في أوروبا   
  . لناس كانوا يريدون الحضوروبعض ا

 اأنهما أصرا على أن تكون المحاكمـة علنيـة، ورفـض          اً  ويدعي صاحبا البلاغ أيض     ٨-٢
قررت القاضية أن الرفض يؤخر الإجراءات بلا مبرر، فبـدأت          و. المشاركة في جلسة مغلقة   

في اً وأصـدرت القاضـية أمـر   . الجلسة دون حضور ممثلي المنظمة، بمن فيهم صاحبا البلاغ      
من ) ٢(٢إلى الفقرة   اً  استناد" المساعدة القانونية للسكان  "التاريخ نفسه حُلت بمقتضاه منظمة      

 من قـانون الجمعيـات العموميـة،        ٢٩ من المادة    ٢ من القانون المدني، والفقرة      ٥٧المادة  
  . وأشارت إلى تكرر انتهاك تلك الأحكام

وفي تاريخ غير معلوم، رفع صاحبا البلاغ إلى المحكمة العليا دعوى نقض قرار محكمة                ٩-٢
واشتكيا . وفي الاستئناف، كررا الحجج المعروضة أمام محكمة مدينة مينسك        . مدينة مينسك 

 ٤٠، رغم ذهـاب نحـو       ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٨ضية عقد جلسة مغلقة يوم      قرار القا اً  أيض
. إلى المحكمة لحضور الجلسة ورغم انعقاد هذه الأخيرة دون حضور ممثلـي المنظمـة       اً  شخص

أن الانتهاكات التي أشارت إليها المحكمة في قرارها استندت إلى النتائج الـتي             اً  ويدعيان أيض 
 ـ ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥ والتي صدرت في     توصلت إليها مراجعة وزارة العدل     اً ، علم

وكان ينبغي عدم أخذ تلك الانتهاكات في الحسبان لأن مدة التقادم الـتي             . بأنها صُححت منذئذ  
، ٢٠٠٣ أكتـوبر / تـشرين الأول   ١٣وفي  . حددها القانون المدني في ثلاث سنوات قد انقضت       

وعليه، . ت حكم الهيئة الأدنى منها درجة     رفضت المحكمة العليا استئناف صاحبي البلاغ وأيد      
  . يدعي صاحبا البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة

  الشكوى    
الحمايـة  "يدفع صاحبا البلاغ بأن رفض الدولة الطرف تسجيل الكيان الجديـد،              ١-٣

 البلاد كافة، إضافة إلى حل      ، بصفتها جمعية جمهورية تعم أنشطتها أنحاء      "القانونية للمواطنين 
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، ينتهكان حقهما في حرية تكوين جمعية       "المساعدة القانونية للسكان  "المنظمة غير الحكومية،    
  .  من العهد٢٢بموجب المادة المكفولة 

، تنتهج سياسة   ٢٠٠٣أن سلطات الدولة الطرف لم تنفك، منذ عام         اً  ويدعيان أيض   ٢-٣
 ويـشيران إلى    .)٤(، وساقا إحصاءات تؤيد ما ذهبا إليه      حل المنظمات غير الحكومية المستقلة    

، التي خلصت فيها إلى انتهاك الدولة الطرف حريـة تكـوين            )٥(الاجتهادات السابقة للجنة  
الجمعيات، ويدعيان أن السلطات لم تتخذ أي إجراء لتصحيح هذا الوضع وتنفيذ توصـيات              

 انتهاكات بـيلاروس الدائمـة      وعلى هذا، يؤكدان أن ملابسات قضيتهما جزء من       . اللجنة
  .لحرية تكوين الجمعيات

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، دفعت الدولة الطرف، فيما     ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٦في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

يخص هذا البلاغ وبلاغات عديدة أخرى مقدمة إلى اللجنة، بأن صاحبي البلاغ لم يـستنفدا               
صاف المحلية المتاحة في بيلاروس، بما فيها تقديم استئناف إلى النيابة العامة كي             جميع سبل الانت  

في البروتوكول  اً  بأنها، وإن كانت طرف   اً  وتدفع أيض . له حجية الأمر المقضي به    اً  تراجع حكم 
الاختياري، لم توافق على توسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل البلاغات الواردة مـن الأفـراد               

نفدوا سبل الانتصاف المحلية؛ وتعتبر أن البلاغات المذكورة أعلاه تنتهك، علـى            الذين لم يست  
النحو الذي سجلت به، أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنه لا توجد أسس قانونية تخـوّل              

أي إشارات إلى الممارسات المستمرة منذ فتـرة طويلـة في           "الدولة الطرف النظر فيها؛ وأن      
  ". اللجنة غير ملزمة قانوناً

، طعنت الدولة الطرف في مقبوليـة الـبلاغ         ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٥وفي    ٢-٤
بتأكيدها أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهما لم يطلبا إلى               

  . النيابة العامة أن تنظر في قضيتهما بمقتضى إجراءات المراجعة القضائية
، دفعت الدولة الطرف، بشأن الـبلاغ موضـع    ٢٠١٢يناير  /ني كانون الثا  ٢٥وفي    ٣-٤

آخر، أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري اعترفت باختـصاص         اً   بلاغ ٦٠النظر ونحو   
، لكن هذا الاعتراف اقترن بأحكام أخرى من البروتوكـول، مثـل            ١اللجنة بمقتضى المادة    

 ٢الأحكام التي سَنّت معايير تتعلق بأصحاب البلاغات ومقبولية بلاغاتهم، خاصة المادتـان             
 بـالاعتراف   ، بموجب البروتوكول الاختياري   ،مةوتؤكد أن الدول الأطراف ليست ملز     . ٥و

__________ 

 بيانـات  تُنشر ولم ،٢٠٠٥ عام في ٦٨و ،٢٠٠٤ عام في ٣٨و ،٢٠٠٣ عام في عمومية جمعية ٥١ حُلت )٤(
 .٢٠٠٧ عام في ٢٦و مرتفعة، الأعداد لكن ،٢٠٠٦ عام

/ تمـوز  ٢٠ في دةالمعتم الآراء ،بيلاروس ضد كورنينكو ،١٢٢٦/٢٠٠٣ رقم البلاغ البلاغ صاحبا يقصد )٥(
 ٢٤ في المعتمـدة  الآراء ،بيلاروس ضد وآخرون بيلياتسكي ،١٢٩٦/٢٠٠٤ رقم والبلاغ ؛٢٠١٢ يوليه
 .٢٠٠٧ يوليه/تموز
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لا يمكن أن يكون فعالاً     "بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول، الأمر الذي         
" فيما يتعلق بإجراء تقديم الـشكاوى     "و". إلا إذا قيد بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات       

، وبـأن   "لاً بأحكام البروتوكول الاختياري   يجب أن تسترشد الدول الأطراف أو     "تدفع بأنه   
الإشارات إلى الممارسة المتبعة في اللجنة منذ عهد طويل وأساليب العمل والسوابق القضائية             "

أي بلاغ يـسجل دون التقيـد       "بأن  اً  وتدفع أيض ". ليست موضوع البروتوكول الاختياري   
الحقوق المدنيـة والـسياسية     بأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ب       

ستعتبره الدولة الطرف لا يتماشى مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون التعليق علـى             
وتؤكد أن سلطاتها سوف تعتبر أي قرارات تتخذها اللجنـة      ". المقبولية أو الأسس الموضوعية   

  ". باطلة"بشأن البلاغات المرفوضة 

  جنةالمسائل والإجراءات المعروضة على الل    

  عدم تعاون الدولة الطرف    
تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونيـة للنظـر في الـبلاغ       ١-٥

المقدم، ما دام أنه سجل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري، وأنها غـير ملزمـة               
 متى اتخذت   بالاعتراف بنظام اللجنة الداخلي وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري، وأنه        

  ". باطلاً"بشأن هذا البلاغ، اعتبرته سلطات الدولة الطرف اً اللجنة قرار
 من العهد تخوّلها وضع نظامها الـداخلي،        ٣٩ من المادة    ٢وتذكّر اللجنة بأن الفقرة       ٢-٥

وتلاحظ أن الدولـة الطـرف في العهـد،         . وأن الدول الأطراف اتفقت على الاعتراف به      
كول الاختياري، تقر باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتنظر في بلاغات           بانضمامها إلى البروتو  

الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنـصوص عليهـا في العهـد                 
منـها  اً  تعهداً  وانضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمني       ). ١الديباجة والمادة   (

 أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من           بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من     
 من  ٤ و ١الفقرتان  (ذلك، ثمّ إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ             

ويتنافى مع هذه الالتزامات أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء من شأنه أن يمنع أو               ). ٥المادة  
واللجنة هي الجهة التي يعود إليها أمر       . )٦(بحثه وإصدار رأي فيه   ق نظر اللجنة في البلاغ و     ويع

أن الدولة الطرف، اً وتلاحظ أيض.  لاوالبت فيما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات أ    
بعدم قبولها اختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما وإعلانها مسبقاً أنها                

__________ 

 ١٩، الآراء المعتمدة في     بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين   ،  ٨٦٩/١٩٩٩انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٦(
 .١-٥، الفقرة ٢٠٠٠أكتوبر /تشرين الأول
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 ـ           لن تقبل قرار اللجنة بشأن     ت  مقبولية هذا البلاغ أو أسسه الموضوعية، تكـون قـد أخلّ
  .)٧(هد من البروتوكول الاختياري للع١بالتزاماتها بموجب المادة 

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

 لا بموجـب    ور ما إذا كان البلاغ مقبـولاً أ        من نظامها الداخلي، أن تقرِّ     ٩٣بموجب المادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البرتوكول الاختياري، تحققت اللجنة      ٥من المادة   ) أ(٢ووفقاً لما تقتضيه الفقرة       ٢-٦
من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي أو                 

  . ليةالتسوية الدو
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد              ٣-٦

 من البروتوكـول الاختيـاري، لأنّ       ٥من المادة   ) ب(٢سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة      
صاحبي البلاغ لم يلتمسا من النيابة العامة إعادة النظر في قضيّتهما بموجب إجراءات المراجعة              

وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن التماس مراجعة قـضائية           . ضائية الرقابية الق
رقابية من النيابة العامة يتيح مراجعة قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا يشكّل سـبيل                

 .)٨( من البروتوكول الاختيـاري    ٥من المادة   ) ب(٢انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة      
 من البروتوكول الاختياري    ٥من المادة   ) ب(٢ناءً عليه، تعتبر اللجنة أن مقتضيات الفقرة        وب

  . لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على أي من الوقـائع المزعومـة مـن         ٤-٦

 مـن العهـد     ٢٢ادة  أدلة كافية على ادعاءاتهما بموجب الم      اصاحبي البلاغ، وترى أنهما قدم    
  . ومن ثم تعلن قبول البلاغ وتشرع في بحثه من حيث الأسس الموضوعية. لأغراض المقبولية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ١أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة          
  . الاختياري

__________ 

؛ والـبلاغ   ٢-٨، الفقـرة    ) أعـلاه  ٦الحاشـية    (كورنينكـو ضـد بـيلاروس     على سبيل المثال،    انظر،   ) ٧(
، ٢٠١٣يوليـه   /  تمـوز  ٢٤، الآراء المعتمـدة في      تورشنياك وآخرون ضد بـيلاروس    ،  ١٩٤٨/٢٠١٠ رقم

 .٢-٥ الفقرة
     / تـشرين الأول ٢٥، الآراء المعتمـدة في      ألكسييف ضد الاتحـاد الروسـي     ،  ١٨٧٣/٢٠٠٩البلاغ رقم    ) ٨(

 .٤-٨ الفقرة ،٢٠١٣أكتوبر 
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والمسألة المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان رفض السلطات تسجيل منظمة               ٢-٧
بصفتها جمعية تستطيع العمل علـى      " الحماية القانونية للمواطنين  "غير حكومية جديدة باسم     

، مـن ثم،  " القانونية للـسكان المساعدة"الصعيد الوطني وحل المنظمة غير الحكومية القائمة،  
وتلاحظ في هذا الـصدد أن      . غير معقول اً  يقيدان حق صاحبي البلاغ في تكوين جمعية تقييد       

 من العهد تكفل لكل شخص الحق في تكوين جمعية مع آخرين؛ وتشمل الحمايـة               ٢٢المادة  
 عمـل  ويجب أن تستوفي القيـود المفروضـة علـى   . التي توفرها المادة جميع أنشطة الجمعية 

  .)٩( من تلك المادة٢الجمعيات، بما في ذلك حلها، متطلبات الفقرة 
 ٢للفقـرة   اً  وتلاحظ اللجنة أنه لا يمكن تبرير تقييد الحق في تكوين الجمعيات، وفق             ٣-٧

يجب أن ينص القانون على هذا التقييد؛       ) أ: (، إلا إذا تضافرت الشروط التالية     ٢٢من المادة   
يجـب أن   ) ج(؛  ٢٢ من المادة    ٢ من الأغراض المبينة في الفقرة       أن لا يفرض إلا لغرض    ) ب(

وترى اللجنة أن الإشـارة     . لتحقيق أحد تلك الأغراض   " في مجتمع ديمقراطي  اً  ضروري"يكون  
 تدل على أن وجود الجمعيـات وإدارتهـا،   ٢٢في سياق المادة " مجتمع ديمقراطي"إلى مفهوم  

لا تتقبلها بالضرورة الحكومة أو غالبية السكان، هما         إلى أفكار  سلمياً   فيها تلك التي تدعو    بما
إن مجرد وجود مبررات للحد من الحق في تكوين         . )١٠(دعامتان من دعائم المجتمع الديمقراطي    

أن تثبت أن حظر جمعيـة مـن الجمعيـات          اً  فعلى الدولة الطرف أيض   . الجمعيات لا يكفي  
 النظام الديمقراطي، وأن اتخاذ تـدابير  ضروري لمنع تهديد حقيقي، لا وهمي، للأمن القومي أو      

 يتناسـب والمـصلحة المـراد       ، وأن التقييـد   )١١(لا يكفي لتحقيق الغرض نفسه      أقل تدخّلاً 
   .)١٢(حمايتها

وفي القضية موضع النظر، بُني قرار وزارة العدل رفض تسجيل منظمة غير حكومية               ٤-٧
، وقرار المحكمة حل    "نية للمواطنين الحماية القانو "جديدة تشمل أنشطتها جميع أرجاء البلاد،       

: على انتهاكين تصورتهما الدولة الطـرف " المساعدة القانونية للسكان "المنظمة غير الحكومية    
انتهاك قواعـد   ) ب(أن المنظمة تقدم مساعدة قانونية إلى المواطنين دون ترخيص قانوني؛           ) أ(

ن الدولة الطرف لم تقدم الحجـج       وتلاحظ اللجنة بشأن هاتين المسألتين أ     . التسجيل المنطبقة 
 مـن العهـد،     ٢٢ من المادة    ٢التي تبين لماذا كان من الضروري، للأغراض المبينة في الفقرة           

وترى أنه حتى لو صحت الادعاءات      . رفض تسجيل إحدى المنظمتين أو الأمر بحل الأخرى       
مايـة القانونيـة    الح"، فإن رفض تسجيل جمعية      "المساعدة القانونية للسكان  "المتعلقة بجمعية   

ويصح هذا الأمر . وحل الأولى ردّان من الدولة الطرف لا يتناسبان مع الادعاءات" للمواطنين
__________ 

/ الأول تـشرين  ٣١ في المعتمدة الآراء ،بيلاروس ضد كورنينكو ،١٢٧٤/٢٠٠٤ رقم البلاغ ،مثلاً ،انظر ) ٩(
 .٢-٧ الفقرة ،٢٠٠٦ أكتوبر

 .٣-٧ الفقرة نفسه، المرجع ) ١٠(
 /تمـوز  ٢٠ في المعتمـدة  الآراء ،كوريا جمهورية ضد لي أون - جونغ ،١١١٩/٢٠٠٢ رقم لبلاغ ا ،مثلاً ،انظر ) ١١(

 .٣-٧ الفقرة ،)أعلاه ٦ الحاشية (بيلاروس ضد وآخرون بيلياتسكي ؛٢-٧ الفقرة ،٢٠٠٥ يوليه
 .٣٤ الفقرة والتعبير، الرأي حريتي بشأن للجنة) ٢٠١١(٣٤ رقم العام التعليق انظر ) ١٢(
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خاصة في ضوء تأكيدات صاحبي البلاغ أنهما تداركا جميع النقائص في إدارة المنظمة القائمة              
 ٢٠٠٠ أكتـوبر / تـشرين الأول   ٥وتأكيد المحكمة الدستورية في القرار الذي أصدرته يوم         

  . والمتعلق بحق جميع مواطني بيلاروس في تلقي المساعدة القانونية حتى من غير المحامين
وخلصت اللجنة، آخذة في الحسبان العواقب الوخيمة لرفض تسجيل وحل المنظمتين             ٥-٧

المعنيتين على ممارسة صاحبي البلاغ حق تكوين جمعية، إلى أن تلك الإجراءات لا تـستوفي               
وانتهت من ثم إلى أن حقوق صاحبي الـبلاغ بموجـب           . ٢٢ من المادة    ٢رة  متطلبات الفق 

  .  من العهد قد انتهكت٢٢ من المادة ١ الفقرة
 مـن   ٤ مـن المـادة      ٥واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٨

ى أن  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـر           
  .  من العهد٢٢ من المادة ١المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 

 من العهد بأن تتيح لصاحبي      ٢من المادة   ) أ(٣والدولة الطرف ملزمة بمقتضى الفقرة        -٩
المساعدة "، وتعيد جمعية    تحمّلاهايشمل سداد أية تكاليف قانونية        البلاغ سبيل انتصاف فعالاً   

" الحماية القانونية للمـواطنين   "إلى الوجود، وتعيد النظر في تسجيل جمعية        " سكانالقانونية لل 
وهي ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث        .  من العهد  ٢٢على نحو يتوافق مع المادة      
  . انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ـوإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بعـد أن أصـبحت طر                -١٠ في اً  ف
 ما إذا كان هناك انتهاك للعهد       البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد      

 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا           ٢ لا، وتعهدت بموجب المادة      وأ
 الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً           أو

 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ متى ثبت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون               
ويرجى من الدولة الطرف    . معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع في الدولة الطـرف بـاللغتين البيلاروسـية                
  . والروسية

        


